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  مظاهر حسن النية عند استخدام الإدارة سلطاتها 
  بتعديل العقد بالإرادة المنفردة

  مصطفى إسماعيل نعمان الباحث/ أحمد
  :الملخص

ة  ل ه ال ة، وتُعَُّ ه اد الأساس يل العق الإدار م ال ة الإدارة في تع تُعُّ سل
ة على  ل ه ال . ت ه ها في العق ى ون ل ي ذ م ح ة للإدارة، وتُ ة ج م

ي  م الاتفاق على ت غ م ع د الإدارة، وعلى ال اع العق ع أن ني ج الأساس القان
ة  ل ة أو ال ن ازات قان ان ام اء  ه؛ أ س ان الأم ال ت إل ا  ة، أ ل ه ال له
، فإن  ل ج م ال ف العام، أو م ة العامة وس ال ل ة ال العامة، أم إلى ف
ر لل  يل في ض ع اء. وذا ت ال ة الق قا ع ل لقة وت ة غ م ل ه ال ه

عال  ال ة  ال اء وال جه إلى الق  .تعاق مع الإدارة، فله ال في ال
اع ب الفقه  ه إج اك ش ، وه و العق ل ش ل  يل العق الإدار لا  على أن تع

ي  ة ال و لائ : ش و ع م ال ، ح ي العق الإدار ن ها فق ع ا  ون
ة الإدارة ف ل إرادة ال يلها  اتفاق ز تع يلها إلا  ز تع ة لا  و تعاق ، وش ق

لها يل لا  ع عاق فإن ح ال ة لل ال ق ال ق ، أما ال ف ة لا ال و تعاق ، وش
يل. ع اولها ح ال عاق فلا ي ة لل ال ق ال ق ، أما ال ف اتفاق ال يلها إلا    ز تع

لف  ال الت ة في م أ ح ال ق م ات ت ل ع م حلة ت د الإدارة في م عق
ات  ل ه ال ة له اص ال ع الع اك  ه، وه ف حلة ت ها في م العق الإدار ع

حل ا ال ل ة في  فا ل ال   .م
ِّع عًا ال ان  وق أح ص ج و ، ورغ ال ا ال اث ه اره ع إح ا في ق صائ

، ف اش عاق ع  الاتفاق ال ة لل أ ال ل ذل إخلالاً   ال أن 
قاول  أ ال ا ال العام، ح ي ار ال اد الإدار وه الات واسعة للف ح م ف ة و فا ال
ة  ي اث نقا ج اس ن  ة القان اس ح ب خ ال م ا ال فادة م ه مع الإدارة للاس

ة اف ح ال ون ف ها ب ون عل عاق    .ي
 
 



  ة عند استخدام الإدارة سلطاتها بتعديل العقد بالإرادة المنفردةمظاهر حسن الني

  الباحث/ أحمد مصطفى إسماعيل نعمان

 

١٩٨٧ 

Summary: 
The authority of management to amend the administrative contract is 

a basic principle. This authority is a good advantage of management and 
is used even if it is not mentioned in the contract. This power applies to 
all types of administrative contracts, and although there is no agreement 
to determine the legal basis for this power, whatever it is based on; That 
is, whether it is legal privileges or public authority, or the idea of the 
public interest and the functioning of public facilities, or a combination 
of the two authorities, this authority is not absolute and is subject to 
judicial oversight. If the amendment causes harm to the person who 
contracted with the administration, he has the right to go to court and 
demand compensation. 

There is almost consensus among jurisprudence that amending the 
administrative contract does not include all the terms of the contract, but 
only some of them, as the administrative contract includes two types of 
conditions: regulatory conditions that may be amended at the will of the 
administrative authority only, and contractual conditions that may not 
be amended except by agreement of the two parties. As for financial 
rights, For the contractor, the right to amendment is not covered by it, 
and contractual terms may not be amended except by agreement of both 
parties. As for the financial rights of the contractor, they are not covered 
by the right of amendment. 

The requirements for achieving the principle of good faith in the 
field of administrative contracts are different at the stage of signing the 
administrative contract than at the stage of its implementation, and there 
are some common elements to these requirements, such as transparency 
in both stages. 

The legislator did well and was correct in his decision when creating 
this text, and despite the arguments in favor of contracting through 
direct agreement, this may constitute a violation of the principle of 
transparency and open wide areas for administrative corruption and 
waste of public money, as the contractor colludes with the 
administration to benefit from this license that was granted. By law, 
new points are created to be contracted without opening competition. 
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  مقدمة
ة  ل ه ال ة، وتُعَُّ ه اد الأساس يل العق الإدار م ال ة الإدارة في تع تُعُّ سل

ى و  م ح ة للإدارة، وتُ ة ج ة على م ل ه ال . ت ه ها في العق ن ل ي ذ
ني  ي الأساس القان م الاتفاق على ت غ م ع د الإدارة، وعلى ال اع العق ع أن ج
ة  ل ة أو ال ن ازات قان ان ام اء  ه؛ أ س ان الأم ال ت إل ا  ة، أ ل ه ال له

ف  ة العامة وس ال ل ة ال ، فإن العامة، أم إلى ف ل ج م ال العام، أو م
ر لل  يل في ض ع اء. وذا ت ال ة الق قا ع ل لقة وت ة غ م ل ه ال ه

ع ال ة  ال اء وال جه إلى الق   .ال تعاق مع الإدارة، فله ال في ال
اع ب الفقه  ه إج اك ش ، وه و العق ل ش ل  يل العق الإدار لا  على أن تع

ي و ة ال و لائ : ش و ع م ال ، ح ي العق الإدار ن ها فق ع ا  ن
اتفاق  يلها إلا  ز تع ة لا  و تعاق ، وش ة الإدارة فق ل إرادة ال يلها  ز تع

لها يل لا  ع عاق فإن ح ال ة لل ال ق ال ق ، أما ال ف ة لا ال و تعاق ، وش
اتف يلها إلا  يل.ز تع ع اولها ح ال عاق فلا ي ة لل ال ق ال ق ، أما ال ف   اق ال

ها، لأن ذل  ل ي ت ة ال ات ال لاح يل العق م ال ة الإدارة في تع تع سل
مة للعق ل ة ال أ الق عارض مع م ها  ي ي ن عل ي ال عاق عة ال ة العق ش وقاع

ادة  ني ال  ١٤٧ال ن ال ادة م القان ي. ١١٣٤، وال ن ني الف ن ال   م القان
يل العق  اتها في تع لاح ام الإدارة ل ة ع اس هار حُ ال ة إ ح  ض ل

د  دة، ل ف ف الي:الإرادة ال ل وعلى ال ال اولها في م   ن
ا). ال الأول: -  ن ة (ف يل ع لاح ال ص ال ة في خ فا اد ال ام م  ال
اني: -  يل العق  ال ال ها في تع ارسة الإدارة سل ة ع م فا اد ال ام م ال

دة. ف إرادتها ال  الإدار 
  المبحث الأول

  فرنسا)(التزام مبادئ حسن النية في خصوص الملاحق التعديلية 
يل العق الإدار م خلال  ع ح ب ي ت الات ال ت ال ي ب ن ع الف قام ال

اد  م  ١٤٠و  ١٣٩ال س اص  ٢٠١٦/٣٦٠في ال اد ال اء العام، وال د ال  ٣٦عق
م  ٣٧و س ي على  ٢٠١٦/٨٥في ال ن ع الف ص ال اف العامة. ح ام ال د ال لعق
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ة، ول  اف ان الإعلان وال ة ق ا ة ل يل ع لاح ال ا لل ي م ال اذ الع ات
أداة لل يل العق  ام تع ه الت اس هايل على ه ل ه ام م مة ع إب ل اع ال   .)١(ق

  المطلب الأول
  مفهوم ملاحق التعديل

أنه:  يلي  ع ل ال ف ال لات في ُع اء تع د إلى إج في العق ي "اتفاق ي ب 
ة و ناق ال ش ة أو إك ي و ج إدخال ش ف )٢("العق الأصلي، و ذل  ع ا   .

يلي  ع ل ال ع أنه: "ال يل وتغ  ع ة ل عاق اف ال م ب الأ الاتفاق ال ي
ها العق الأصلي ي ت و ال :. )٣("ال ائ ة خ ع يلي  ع ل ال   و ال

ا  .١ قلا، ون فًا م ل ل ت اب ه أن ال ف ال ، وال ف ساب ل ب ي
ل ة ال اس يله ب اب ال ت تع عق و  ،)٤(العق ال ل  ل ي ان ال ، إذا  ل ل

ا لاً ح ا ن  ل، فإنه  ة العق )٥(ا ث على م ل لا ي ام ال ا أن إب  ،
ي  ل ل ام ال ها إب ي ي ف الة ال اعاة ال ه، ول  م عل  الأصلي ال

 .)٦(العق الأصلي
ام ال .٢ أ (الإحالة) ع إب يلي ل ع ي وقع  ، أ أن»renvoi«ل ال ة ال ل ال

ه  م العق الأصلي ال ي عل ي أب ة ال ل يلي، هي نف ال ع ل ال ال
 .)٧(العق

ار في العق .٣ ف ال اتفاق م ال يلي  ع ل ال صل إلى ال إرادتها  ي ال
دة ف ي ،)٨(ال ها. لا ي ت يل العق م تلقاء نف ة الإدارة في تع ه ع ق ا   وه

يل،  ع ا ال قًا في العق الأساسي ال  إلى ه نه م يل وم ع اق ال ن

                                                 
(1) Laurent Richer, La fin des contrats, RFDA 2016.p. 294 et s. 
– Hélène Hoepffner, La modification des contrats, RFDA 2016. P.280 et s. 
(2) Etienne Fatôme, Les avenants –– AJDA 1998.p. 760. 
(3) Philippe Limouzin-Lamothe, Les avenants: observations complémentaires– 

AJDA 1998.p. 767. 
(4) Etienne Fatôme, op, cit, p.760. 
(5) L.Richer: Droit des contrats administratifs, 9 edition, op, cit, p.445.  
(6) Etienne Fatôme, ibid, p.760. 
(7) Etienne Fatôme, ibid, p.761. 
(8  ) Philippe Limouzin-Lamothe, ibid, p767. 
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ها في  ي ة  ت ي ت على نقا مع و إعادة ال ال ه ع ش ا  وه
ه ف عل لي ال ق يل ال ع  .ال

ها ع  .٤ اءل ة،  م ال إضا ف أع يلي ل ام مل تع ان الإدارة ت إب إذا 
ال  ان الأع . أما إذا  عاق ال  ال ه الأع ف ه أ خلال ت ي ت ازعات ال ال
ه  علقة به ازعات ال ة لل ة عق ل ج م يلي، فلا ي ة ت دون مل تع الإضا

ل الإدار  لا س م ق اء  ة الإث ء إلى ن الي  الل ال ال، و  .)٩( ةالأع
  المطلب الثاني

  يل الجوهري للعقد الإداريمفهوم التعد
ي ن ِّع الف يل ال  )١٠(عَّف ال ع أنه: "ال ه  يل ال ع ي ال اء الأورو والق

اءات  و إذا ت إدراجها في إج د إلى إدخال ش  على العق وه مازال سارًا و
ة ا له في ال ي ت ق وض غ ال م للع ل مق ق ة ل  ئ عاق ال ح  ال أو ت

ة ا اره في ال ض غ ال ت اخ ار ع   .)١١("اخ
ان   يل الهام، أما إذا  ع أنه: "ال ه  يل ال ع ف ال ع ي  ن ولة الف ل ال ا أن م

ن  يل لا  ع ة فال رة هام رة هامة ول  و العق  غ ش يل لا  ع ال
ا ه   .)١٢("ج

اء ا ذه الق ل الإدار الف )١٣(ك ل  ع ي إلى أن "أ تغ ل م شأنه أن  ن
ي تقع على  ارات ال ته أو ح الاس ل: م ، م ف ة لل اص الأساس ه أح الع ج
أن   م  وب مل ، وذل ح إن ال اف ي ال ارات ت ل اس وب م عات ال

ة ت ة خلال م ات في حالة ج ع ن ال اف وأن ت انة ال ى ص ع ه،  ى نهاي ف العق وح
                                                 

(9)  CAA, Douai, 18 décembre 2001, Colas c/ Commune d'Abbeville, Contrats 
et marchés publics, avril 2004, p. 21, note F Olivier).  

(10) Art, 139.5, Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
(NOR: EINM1600207D) (JO, 27 mars 2016).  

(11) CJUE, 13 avril 2010،Transparence dans les concessions de services, n° 
C-91/08, AJDA, 2010.p. 760. 

(12) C.E, avis, 8 juin 2000, n° 364803, AJDA, 2000. P.758.  
(13) CAA Paris, 17 avr. 2007, Société Koelis, req. n° 06PA02278, Contrats 

Marchés publ. juin 2007. Comm. P.194. 
– Nil Symchowicz, Philippe Proot, L'avis du 19 avril 2005: d'utiles précisions 

sur le contenu et le régime d'exécution des conventions de délégation de 
service public– AJDA 2006.p. 1371. 
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ة م ح  ن  فًا، ح لا  أن ت ا و ودة  لات م ع ن ال غي أن ت آخ ي
ة) للعق الأصلي" اة الأساس ة للعق (ال اص الأساس ها ولا أن ت الع   .ح

ع الفقه ه  ل إن  )١٤(و ي إلى الق ن ه للعق ما زال غالف يل ج م تع  مفه
ح  لي، ح  ان الع ة في ال ة ق ل م ض  ا الغ ة، ول ه ة  واضح ب
يل  ع ف  يل  ع ان ال ي ما إذا  أن ت ار  اذ ق قفه وات يل م ع للقاضي ب

ة. ل ق ات  ل اءً على م ه أم لا، ب    ج
ق يل  ع ة لل ائ الأساس ا الفقه، ي تق ال أ ه رة ، وفقًا ل إما 

ة: ة أو ن   ك
مة  لفة ال يل ح وت ًا في حالة تع يل أمًا مه ع ع ال ة،  ة ال اح م ال
ا إذا ت  ً يل أمًا مه ع ع ال ة،  ة ال اح . وم ال ل  ها  ي ت الاتفاق عل ال

ها في العق ي ت الاتفاق عل ة ال مة الأساس عة ال  تغ 
ًا ،  ن ر ع أساسي م العق ي إذا ت ام عق ج م إب يل، فإنه يل ع ة ال لأه

ن  مه في القان لف في مفه ي، ولا  ور ورئ أنه ض لح أساسي  ي ال ع و
ه في العق عارف عل ه وال ام الأساسي ال ال ي الال ع ني، ح  . )١٥(ال

ن  م في القان فه ا ال ، أ وق ت ت ه ة للعق اص الأساس ي الع وماني ل ال
د اقي العق ه ع  ي ت اص ال   .)١٦(الع

ع الفقه م )١٧(وذه  ع مفه س ا  إلى ت ، ح قام ة للعق اص ال الأساس ع
أ  ". وفقاً ل ة العق ل ماد ب ي ت  ان ال أنها: "الق اص  ه الع ع ه ب

ن ا لاء الفقهاء،  ل  ه ع  ء الأساسي للعق ال  ي ال ل في ت
اف   .على إرادة الأ

                                                 
(14) Hélène Hoepffner, La modification des contrats de la commande 

publique à l'épreuve du droit communautaire, RFDA 2011.p.101. 
(15) R. Sefton-Green، La notion d'obligation fondamentale: comparaison franco-

anglaise, thèse Paris I, LGDJ, 2000, p. 537. 
(16) Hélène Hoepffner, La modification des contrats de la commande publique à 

l'épreuve du droit communautaire, op, cit. p.101. 
(17) P. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse 

Aix-Marseille, 1981, p. 198. 
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ه  ت ق ب ف د ب  )١٨(و ا ال العقفي ه علقة  اص ال لفة م الع اع م   :ثلاثة أن
اص  أولاً: ماً الع ي ق ال ال م غ ال ال عة العق  ي تعّ ع  ال
اره في العق دها واس ون وج  .ب

. ثانًا: عة العق د  ي ت اص ال   الع
ي تع  ثالًا: اص ال العقالع عل  ا ي ة    .ثان

، ح  اص عة م الع د العق الإدار في م ج ور ل ل ال ال أ  إني
لاً  ع تع  ، اص ه الع يل في أ م ه ه تع ، وفقاً لج اص ه الع ق ه  اً. وت

ع  ه، إلى م ت  .ا)وثان أولا(ب
يل ال ي على ع أساسي  ع أنه: "ال  ، ه يل ال ع فًا لل ح تع ون نق

د إلى  ، وال ي اص العق ي م ع لفة ع تل ال اف م اف إلى أه ه الأ ج ت
ا  ح ب ق ال ون ل عاق عى ال ل؛ ح  ها م ق ن إل ع ا  عى الإدارة كان ت

ام العق ه لإب ض ال دع إل اح وفقًا للغ ال العق ب    ."لإك
  المبحث الثاني

  التزام مبادئ حسن النية عند ممارسة الإدارة
  سلطتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة

  تمهيد وتقسم: 
ل في سلإن  ف العق الإدار ت ازات الإدارة في ت . إح أه ام يل العق ع ها ل

ة  فا ال ام  ،  على الإدارة الال ر الإدار اد واله ة م الف ل ه ال ة ه ا وم أجل ح
اءات  اءً على إج امها ب ي ت إب ة ال د الأصل العق لاع  م ال ة، وع ل ه ال ام ه ع اس

ا ة. و ل ق الأف ة العادلة ل اف ة وال فا ي ض ال ة، وال ق الي،  ت م ل
فا على  ى ي ال يل، ح ع ة ال ام سل ل أساسي ع اس ة  فا معاي ال

ة  ل ه ال ام ه ة العامة وت اس ل . ال عاق   لإرهاق ال
الي: وع ثلاثة على ال ال ا ال في ف اول ه   ون

ل الأول: -  يل العق الإدار و  ال ة الإدارة في تع م سل  أساسها.مفه

                                                 
(18) Hélène Hoepffner, La modification des contrats de la commande publique à 

l'épreuve du droit communautaire, op,cit. p.101. 
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اني: -  ل ال ان في  ال ه زادة أو نق ت عل يل ال ي ع ة في حالة ال فا ام ال ال
. اردة في العق د ال ام ال ات أو أح  ك

 - : ال ل ال ح العق م  ال ل  ي ت لات ال ع ص ال ة في خ فا ام ال ال
 . ي   ج

  المطلب الأول
  الإداري وأساسهامفهوم سلطة الإدارة في تعديل العقد 
ات  ل فًا في العق الإدار  نها  ع الإدارة  ة مع ت اف انة غ م علها في م ت

يل العق الإدار  رة على تع لها الإدارة، الق ي ت ات ال لاح عاق معها. وم ب ال ال
ف العق الإدار  اء ت ث أث ات ت وف أو تغ اجهة أ  د ل  .ل ف

يل  ان اك تع ، ه ان ل أحاد ال د  يل العق ع حة للإدارة ل ة ال ل ال
 . ف ها ب ال ي ت الاتفاق عل دة وال د م ي ت على ب ة ال  للاتفا

يل العق الإدار  م تع دة للإدارة:أولاً: مفه ف   الإرادة ال
ي ائل ال اعها، م ال لف أن د،  د العق يل ب وثها، وذل  ع تع قع ح ي

ق  ال تأث حق تفع اح ، ح ي عها ال ا ي ت  د ال ل خاص في العق
ة ا ة والاج اس ة وال اد ات الاق غ ال اماته  ي وال عاق يل العق )١٩(ال . و تع

ي ة الإدارة ال ل ون، ع  ال عاق ها ال ي اتف عل و ال  الإدار على ال
م العق   .)٢٠(أب

أ  ع ل أنه لا  ني،  يل في العق ال ع يل في العق الإدار ع ال ع ي ال
ان الإرادة ا  )٢١(سل ه م ب لات على العق ال أ تع اف في الإدخال  ة الأ وح

ني أن  اف العق ال غي لأ يل. و الفقه إلى أنه ي ع ع الاتفاق على ذل ال
م ل له على ح إنهاء العق ال ًا ل ، وذل ن د العق يل ب ا حقًا في تع

ادة  اشًا مع ال ني، وت ل قان ا  ه ل: "إذا . ١١٣٤ب الق ع الفقه ع ذل  ع  و
                                                 

هـا، دار  )١٩( اجه عاقـ فـي م انات ال يل العقـ الإدار وضـ ة الإدارة فـي تعـ ـي، سـل ـي فه د.ع حل
ة  ة، القاه ة الع ه  .٧، ص٢٠١١ال

ن  )٢٠( ام القان اد وأح ا، م اد مه لـ  د. محمد ف ـة، دراسـة مقارنـة، ال ي اهـات ال ـل الات الإدار في 
اني،  عارف، ص١٩٧٨ال  .٧٤٥، دار ال

(21  ) A. Ghozi, La modification de l'obligation par la volonté des parties, thèse 
Paris II, 1974, LGDJ, P.4. 
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ا وفقًا  ه م ب ني ال في إنهاء العق ال اف العق ال ى لأ ني ق أع ن ال كان القان
ة ان ة ال ادة  للفق ا" ١١٣٤م ال إرادته د العق  يل ب ا تع ن له اب أولى أن    .)٢٢(ف 

ع بها  ي ت ة ال ات ال ل دة م ال ف الإرادة ال يل العق  ة الإدارة في تع وتع سل
ي  ي ال عاق عة ال ة العق ش مة للعق وقاع ل ة ال أ الق عارض مع م الإدارة، ذل لأنها ت

َّ عل ادة ن ادة  ١٤٧ها ال ، وال ني ال ن ال ني  ١١٣٤م القان ن ال م القان
ي ن   .)٢٣(الف

ا و دة، فإن ه ف إرادتها ال لات  ع لات وال ع ال ام  ل ح ال ان الإدارة ت إذا 
لقًا،  ةال ل م ا مع ق ض امها م ب   :)٢٤(بل أن اس

وف  وج .١ ع د  ع ال ة  ي ، وفي تعلى العق ج خل وتغ العق ال ح للإدارة 
يله ع على الإدارة تع ا هي،  ل العق  ي ش اقف ال اج ال  .حالة ت

يل  .٢ ل على تع ل ذل ال ، و يل العق ة في حال تع و أ ال م الإدارة  تل
ن  دة في القان اءات ال لة وفقًا للإج هة ال  .م ال

ف العام دون ع تع .٣ علقة  ال و ال غ ال ح فق ب املاً، وُ يل العق 
ة عاق اف ال ها ب الأ ف عل ة ال ال ا ال ا أث على ال  .ال

ي  .٤ قع على عق ج أنه ي عاق  و لل دة،  ي ود م يل داخل ح ع غي أن ي ال ي
م إ يل لعق ساب إذا تق ع اً ول  ة الأولىكل ه لل   .ل

دة: - ثانًا ف الإرادة ال يل العق الإدار  ع ة الإدارة ب   م الفقه إزاء سل
اء م  دًا دون أخ ة الإدارة في إنهاء العق ف ل سل ي ح ن ف آراء الفقه الف ل ت

ارب في ثلاثة  ا ال ث ه ، وت ت ف الي؛ ف ال ال اهات    ات
اه ال ل ا .١ دة:الات ف إرادتها ال دها  يل عق  لإدارة في تع

د ي  ات العق د للإدارة تُع أح س يل الف ع ة ال ة أن سل ه ال اع ه أت
ني ي على أن  ن ال ي في القان ئ أ ال ها، إذ إن ال ًا أساسًا ف الإدارة وع

                                                 
(22) D. Fenouillet, Les effets du contrat entre les parties: ni révolution، ni 

conservation, mais un «entre-deux» perfectible, RDC 2006. P.67. 
)٢٣( : ـــ اد ال ، دراســة مقارنـــة بـــ  د. محمد فــ ـــ غ ــام أوامـــ ال د الأشـــغال العامــة وفقًـــا ل يل عقـــ تعــ

ة، دار ذج د الف ال ن ال وعق ة  القان ة، القاه ة الع ه   .٧٩، ص٢٠١١ال
ة، د. محمد  )٢٤( ـــة، القـــاه ـــة الع ه ـــة، دار ال د الإدار ، العقـــ ف أنـــ جعفـــ ، ٥أنـــ جعفـــ ود. أشـــ

 .٢٢٤-٢٢٣، ص ٢٠١١
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ز لأ  ، ولا  ي عاق ة أمام ال مة ثاب ة مل ق ع  ض على العق ي ف عاق أن  م
ا  عاقً ، لا تُع الإدارة م ة أخ ة. وم ناح د إرادته الف اها  ي ي ل ال ل الآخ ال
ا أن  ة. و ا الح ال ة ال ا ة العامة وح ل ق ال عى دومًا ل عادًا، لأنها ت
وف، فإن رات وال ار ح ال اس غ  نة ت ة م ة العامة هي ف ل ة ال  ف

ة  ل ق ال ورًا ل ع ض ة  د رة ف ل الإدارة  د العق م ق يل ب تع
  .)٢٥(العامة

ون  ي ي ن ة الفقه الف لاصة أن غال ح وال د ال  يل الف ع د ح ال وج
ة،  ة أو عق ن ص قان د أ ن اجة إلى وج لات دون ال ع ال ام  ة ال الإدارة سل

ع ا ال في ج د دون  و ه   .)٢٦(تالعق
دة: .٢ ف إرادتها ال دها  يل عق اه ال ي على الإدارة حقها في تع  الات

ون ذل  ع د الإدارة، و يل العق ن ح الإدارة في تع ع الفقهاء الف ي 
ل  ل الإدارة. فعلى س يل م ق ع ال ح  ح في العق  د ن ص ورة وج إلى ض

ال، ل ي ف ، واس في ال يل أو إنهاء العق الإدار ة تع ه ف ل عى ل ي يُ ن ه ف
ا، وال ي أن ح  ل س ام م ة ت ي في ق ن ولة الف ل ال ذل إلى حُ م
حًا للإدارة  ازًا خاصًا مُ ة، ولا ُع ام ص عق يل العق  إلى ن ع الإنهاء أو ال

عاق مع الإدا افقة ال   رة. دون م
اه أنه ا الات ار ه ف  و أن افقة ال يل دون م لا  للإدارة أن ت أ تع

امات  ام ال ه، لأن اح ة  ت اث ال يل أو الأح ع ا ال اب ه ان أس ا  الآخ مه
يل الإدارة  ع تع ة، و ن ار في العلاقات القان ق انًا أساسًا للاس ل ض ة  العق

ف  اماتها  ولة لال ام ال ة ع اح رة س ل ص ا  و العق م قًا ل دها خ
اتها عه   .)٢٧(ل

                                                 
، ص )٢٥( جع ساب ، م يل العق الإدار ة الإدارة في تع ي: سل ي فه   .١٦د. ع حل

- G.Péquignot, OP, cit, p.434.-S.BADAOUI, le fait du prince dans les contrats 
administratifs en droit francais et egyptien thèse, paris, 1954, p.56. 

ق،  )٢٦( قــ ــة ال ل راه،  ــ ، رســالة د يل العقــ الإدار ة الإدارة فــي تعــ ــام: ســل ــ الف ــ الع د. علــي ع
، ٨٦، ص١٩٧٥جامعة ع ش  يل العقـ الإدار ة الإدارة فـي تعـ ي، سـل ي فه ؛ د. ع حل

جــــع ســــ ، صم ح،  ؛١٩اب ــــار نــــ ــــ م ، دراســــة مقارنــــة، د. مه ل فــــي العقــــ الإدار ــــ ــــاب والق الإ
ة،  ان عة ال وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال   .١٢٣ص ،،٢٠١٣م

، ص )٢٧( جع ساب ، م يل العق الإدار ة الإدارة في تع ي: سل ي فه  .٢٥د. ع حل
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ي أنه  ن اه م الفقه الف ا الات ار ه عة و أن ة العق ش اوز قاع لا حاجة ل
ولة  ل ال ام م ها أح ارها م الفقه، ول ي ة ت اب ل ه ال ، وأن ه ي عاق ال

ف أح الإضافة إلى ت ي،  ن ه الف ي، ت ه ن ولة الف ل ال ةام أخ ل ل   .)٢٨(ال
دة:  ف الإرادة ال يل العق الإدار  ة الإدارة على تع اء م سل   ثالًا: م الق

ا يل  ءأي الق ا وم رأ الفقه ال  ح الإدارة في تع ن دالفي ف ي  عق ال
ها م ل ا إرادتها أب قف ذل على  دة دون ت ف ف الآخال ض . ح ل اء فيتع  الق
امه دل أح يل العق ة الإدارة في تع ا ومل ن ل م ف نها، ، في  جهة أن  م

ى ل ل  ذل  لها لإدارةا ، ح عاق ق ال ق يل العق الإدار دون الإخلال  ال في تع
و ه في العق أو ال حًا   .م

ا ن ة  ففي ف  la Compagnie Générale française desوم خلال ق

tramways  ي و ال يل ال ي  جهة الإدارة في تع ن ولة الف ل ال ف م اع
ة العامة ل ق ال ف ت دة، وذل به ف الإرادة ال ها العق    .)٢٩(ت

اد  يل الانف ع ة ال ل قفه م ال العام ل اء الإدار ال م وق ب الق
ة في م جان جهة الإ ل ه ال ف به دها الإدارة، ح اع ي م دارة لعق الع

د الإدارة،  العق علقة  ام ال ل إذالأح ة تق اء م امها أنه  في الإدار  الق أح أح
ز د في للإدارة " خ أن الإدارة العق ها العق تف اء صادر م جان ها إج  رأت إذا وح

ات أن ف مق عي العام ال أنذ ت  ، ر ل ف أن تق ح ت ور  غ العق أص  ض
ة ل ح أنه العامة، أو لل ف غ أص ف حاجة مع م   .)٣٠( العام"ال

أنه " ا  ة الإدارة العل م وق ق ال ا ب جهة الإدارة ومق عقً ع العق م
يل العق ة تع هة الإدارة سل ان ل اء ول  ل الع ق اره  د إخ اء  لاً ع الع  ف

عاق معها  ن لل الح العام دون أن  ه ال ق اء  ا الإج رت أن ه إنهائه إذا ما ق
ان له  ع إذا  عاق ال فى ال ا ال ي إلا أن له عاق عة ال ة العق ش قاع اج  الاح

ادًا إلى ا  ة اس عاق مع ال ول ع ال الع هة الإدارة  ار ال ور ق ره، ص ارات ما ي ع

                                                 
، ص )٢٨( جع ساب : م اد ال  .٨٢د. محمد ف

(29) C.E, 11 mars 1910– n° 16178, op, cit.  
اء الادار  (٣٠) ة الق ة رق ح م ة، ق   .١٦/٦/١٩٥٧، تارخ ٨٦٣ال
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وعات  وع إلى م ال اصة  ة ال ال ادات ال ل الاع لة فى ت ة العامة ال ل ال
ارة وما فاتها م  قها م خ ل فى ما ل ع ال ال ة  ال ة ال ، م ح ال أخ

  .)٣١("ك
دة: ف الإرادة ال يل الإدارة للعق  ة تع عاً: أساس سل   را

الإ يل العق  ة تع ع بها إن سل اً للإدارة، وال ت اً وم دة تع حقاً ثاب ف رادة ال
 ، ا ال ازل ع ه ه، ولا  للإدارة ال ح في العق نف اجة إلى ن ص دون ال

ها فيح  ازل م أ ت ع  ي  لا  ة ال ئ و ال ا ال ه واح م ال . وه ذل
ني ال اك اتفاق ب ت العق الإدار ع العق ال ان ه يله إلا إذا   لا  تع

ف   .)٣٢(ال
ف العام: .١ الح العام وال ات ال ق مق م على ت ق يل  ع ة ال  أساس سل

ة الإدارة  ه سل م عل ني ال تق ل الأساس القان ات ح جهات ون ة ت ت ع ه
ار ، وذل لأن الأف ل  ا أد إلى ج ، م يل العق الإدار ع م  ل اوح ب مفه ت

يل  ، أن تع ا وم ن ة الفقه في ف ف العام. وت غال م ال ة العامة ومفه ل ال
أ  ني أو ل ن ال يل في القان ع اد ال ع ل دة لا ُ ف الإرادة ال ة الإدارة  سل

ت ه يل، بل يُ ع ة في الاتفاق على ال اف العلاقة العق ة أ ان الإرادة أو ح ا سل
أساس له فع العام  ار ال يل على اع ع   .)٣٣(ال

ف ة ال الي أص ف ال ل عام،  و ة الإدارة  ة ع ت سل العام عاج
ل خاص دها  يل عق دة في تع ف ها ال يلة،  )٣٤(وسل ل ب اد حل إ م الفقه  ما أل

                                                 
عـــ رقــــ  )٣١( ــــا، ال ة  ١٠٧٣إدارـــة عل ــــ ـــة  ٣١ل ــــى. ١/١/١٩٩٠ق.ع جل ــــ الف  -ص "٣٥" ال

ة رق ( -٨١١   ).٦٩القاع
ات الإدا )٣٢( ق وســل ادة: حقــ فى شــ ــ ســى م ــة د. م ــة فــي دولــة الإمــارات الع د الإدار رة فــي العقــ

رها  ــ ة، ت ــاد ــة والاق ن ث القان ــ ق لل قــ لــة ال ر لــ م ــ ــ م ة، دراســة مقارنــة،  ــ ال
اني  د ال رة، الع ق، جامعة الإس ق ة ال   .  ٢٩٣، ص٢٠٠٦كل

(33) G.Péquignot, OP, cit, p.363 et suiv. 

، ال ة، ؛ د. محمد ع الل ة، القاه ة الع ه ف العام، دار ال  .١٩١ص ،٢٠٠٠ف في ال
ـــي:  (٣٤) ي ع ن الإدار د. عـــلاء الـــ خل القـــان ، عـــ  -مـــ ء الأول، دار الهـــ ـــ ، ال ـــ الإدار ال

 ، ائ لة، ال   .٣١، ص ٢٠١٠مل
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اف العامة لا  ع ال " أن ت ه "فال ه الف ة  وه ما أجاب ع ل اع ل أ ال ال
  الإدارة. 

ه  ها الف ي دعا إل ة العامة"، ال ل فعة العامة" أو "ال ة "ال ا ف ت م ه ه
ور  ل ال ت ر الأساسي ح فعة العامة هي ال ة ال ه فال إن ف ل الف ق  . فال

ن الإدار  اع القان د ق ر وج ن العام، وهي الأساس ال ي اع القان ة  ق ائ الاس
عة  د ال ار ال  ا ال اص، وهي أ ن ال اع القان فة ض ق أل وغ ال
ال  ن الإدار وم اق ت القان د ن ار ال  ، وال ا الإدار الإدارة لل

اء الإدار    .)٣٥(الق
يل .٢ ع ة ال ة العامة أساس سل ل ة ال م على ف  : ق

أ أن ح ا ال اع ه يل الإراد له أساس في  ي أت ع ة في ال ل ال
لفة  ة عامة م ها سل ف ة  عاق ة خارج العلاقة ال ل ع بها ال ي ت اءات ال الاس
ات  ة صلاح ف ة ال ل م ال ما ت الح العامة. ع ة لل ال اجة ال اعاة ال

اءً  ،ال م اس ة وت عاق قها ال م حق ائح فهي لا ت ن والل ه القان ع ة ي سل
ار   .)٣٦(إملاء وج

دها أن  يل عق ة الإدارة في تع ل ني ل أساس قان ة العامة  ل ال م وُق  تل
اد  قة على الأف لف ع تل ال الإدارة ت ة خاصة  ن اع قان الإدارة ب ق

ع دة ت ازات م الإضافة إلى ام ا  عاق معها، ه ال ه  قارنة مع  ال ال بها الإدارة 
اد الآخ   .)٣٧(الأف

ة  ن ام وسائل قان اس م بها الإدارة  ي تق ة ال ع الأن ة العامة ج ل ل ال ت
ق أ  ة عامة خارجة وف ا أن الإدارة هي سل اص. و ن ال ة في القان عامة غ تقل

                                                 
(٣٥)  ، ائـــ ن الإدار ال ـــاد القـــان ـــاني: م ـــ م ة ق ـــ فـــي، د. ف ـــار ق عـــة ع ـــة، م ، م٢٠٠١ات

  .٩٢ص
هــا،  )٣٦( اجه عاقــ فــي م انات ال يل العقــ الإدار وضــ ة الإدارة فــي تعــ ــي، ســل ــي فه ــ حل أ.د.ع

، جع ساب  . ٤٧ص م
ن الإدار  (٣٧) ـــان : الق ـــ اب ـــار ع ـــة،  -د. ع ام عـــات ال ان ال ـــ ء الأول، دي ـــ ، ال ـــام الإدار ال

 ، ائ   .١٣٧، ص ٢٠٠٠ال
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ورات وم ،اتفاق ار ض ع الاع اً  ها الأخ دائ ع عل ة العامة ي ل ات ال ل
ف دوال ة الف ل ز  ائ لها للف ن  ال ه القان ا ن عل   .)٣٨(؛ وفقاً ل

ار  د و أن يل العق لى بها الإدارة في تع ي ت ة ال ل ة أن ال ه ال ه
ا في  ع بها الإدارة العامة،  ة ت ائ ازات اس دة، ت إلى ام ف آرائها ال الإدارة 

قلاً ع  ذل ة العامة، م ل ام ال ة ل ة  ا ن . وه يل العق ها في تع سل
و العق اف .)٣٩(ش اصل إدارتها لأح ال ال، إذا رأت الإدارة أن ت ل ال . فعلى س

ف العام، فإنها ق ت أن  اجات ال اً للاح ع ملائ عق ل  فا  العامة أو الاح
ارًا  ل إه اصلة ت أ م ال ، دون أ خ يها ال الي، فإن الإدارة ل ال ال العامة.  للأم

يل أو إنهاء  ، في تع عاق   . )٤٠(العقال
ا  اهي، إن الأوام وال يها ل لها علاقة  ة العامة ح م ل ة ال إن ن
ن  ها وسائل القان ة عامة وت ف ارها سل اع ارسها الإدارة  ي ت ة ال ل الأن ت

ال ال ازات الإدارة في م ال ذل ام اص، وم ن ال د القان وفة في عق ع عام غ ال
د الإدارة   . )٤١(العق

  المطلب الثاني
التزام الشفافية في حالة التعديل الذي يترتب عليه زيادة أو نقصان في 

  كميات أو أحجام البنود الواردة في العقد
لا - أولاً   ع ص ال ة في خ فا ام ال ق ع ال ي ت أو ت % م ٢٥ت ال

:   ة العق
ِّع الإدارة  ى ال ق أع لة ع ت دها،  أنها ال يل في عق ع ح ال

ان  ، إن  و يل ال ع ة ل ل ه ال ارس الإدارة ه . ح ت اف ة العامة لل ل ال
اف ة ال ل اف مع م اس و ا ي ان،  ق ادة أو ال   .ال

                                                 
امد )٣٨( ، ص. علي الف جع ساب ، م يل العق الإدار ة الإدارة في تع   . ١٤٨: سل
ـــــة،  )٣٩( ام عـــــات ال ، إنهـــــاء العقـــــ الإدار دراســــة مقارنـــــة، دار ال ــــ ـــــ ال فـــــة ع ــــاح خل د. مف

رة،   . ٨٢، ص٢٠١٤الإس
ن  )٤٠( د الإدارـة وفقًـا للقـان ا محمد علي: آثار العق ة  ٨٩د. إب ـ ه٢، ١٩٩٨ل ـة، ، دار ال ـة الع

ة،   .  ١٣٨، ص٢٠٠٣القاه
ن الإدار د. عـــلاء  (٤١) خل القـــان ـــي: مـــ ي ع ، عـــ  -الـــ ء الأول، دار الهـــ ـــ ، ال ـــ الإدار ال

 ، ائ لة، ال   .٣٣، ص ٢٠١٠مل
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٢٠٠٠ 

ق ال ا و دها  ها الإدارة على عق ي ت لات ال ع ا ال ن اء الإدار في ف ق
ها ائ ها ون ف عل ال ال ا لأن ح الأع د ن ه العق ه ه د إلى ت ن  ي ة  ال ال

ة ا للغا   . )٤٢(ك
اء  يل زادة أ ع ان شأن ال اء الإدار في ح لها أنه: "إذا  ة الق رت م وق ق

ي عاق لة في  ال عق عة ال ود ال ة ال ي اء ال اوز الأ ح أن ت مع الإدارة فإنه لا 
ة  رجة  ه أصلاً في العق ب ها ما اتف عل ائ ها أو ن ق في  ها أو أن تف عها وأه ن
أنه أمام  عاق و ح ال ن م شأنها أن تقل العق رأسًا على عق   أو أن 

ي أو تغ ض ج له"ع ع العق أو م ض   .)٤٣( في م
ع ه ال عاق مع الإدارة، أنه  )٤٤(و لقى على عات ال ام ال ا الال ل ه في تأص

اجات العامة،  ر س ال ق ه للإدارة  اه م م ق عاق  ان ال ا  اجات ل ه ال غ ه ًا ل ون
عاق  لها ال ي ي امات ال ة، فإن الال م اة ال رات ال ، وت غ يل وال ع قابلة لل

دة ع أو ال اجات العامة، دون أ تأث على ال ة الاح ل  .ل
 ِّ ال ا نه  ز ع ال ك ي لا  ، وال ة للعق ل ة ال دة م ال ة م ي ن ت

ف مهلة  ها ت ادة نف ، و أن ت ال ل ب رة ل ق لات ال ع اءً على ال اوزها ب ت
ة ل عة وح إضا افة مع  ة ال اس ال ا  أن ت ادة،  عاق في حالة ال ل

ادة   .ال
اح ق  و ال ه خ ت عل ه ال ق ي يل وف ه ع اء الإدارة ال في ال أن إع
ة فا أ ال ة  ؛ل ة٢٥ذل أن ن ة  ل ب تع ن غلالها  ،% م   للإدارة اس

عاق دو  ارات غ عادلة لإرهاق ال اذها ق د إلى ات ا ي ن س واضح وضعافه، م
ة ل ام ال ء اس ب وس ع ة   .وم

                                                 
(42) TA Rennes, 8 oct. 1987, Corep d ille-et-I ilaine, MP, req, n 236.  

ـــــ  )٤٣( ـــــاء الإدار رق ـــــة الق ـــــ م ة  ٩٨٣ح ـــــ ـــــارخ  ١١ل ـــــه  ٣٠ق. ت ن عـــــة،  -١٩٥٧ي ال
  .٦٠٨ص

 ، جــع ســاب ، م يل العقــ الإدار ة الإدارة فــي تعــ ــي: ســل ــي فه ــ حل ــ لــ أ.د. ع ــار إلــى ال م
 .٩٣ص

راه  )٤٤( ــ ، دراســة مقارنــة، رســالة د ــالي للعقــ الإدار ازن ال ــ ان: ال ــ ــاح ع ــة مف ــاح ع ــة  -د. مف ل
ق، جامعة ال ق  .٩٣رة، ص ال
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٢٠٠١ 

يل ه ح  ع ا ال عاء ال  على أساسه ه اء الإدار إلى أن: "ال وذه الق
امي  أنه ول على أساس خ يل  ع د ال قاول ال س م مع ال ة العق ال أو 

قاول" ت إلى ال ي أس ال ال   .)٤٥(الأع
ما  لاً ع ِّع ق أح ع ل على م ون ن أن ال افقة ل م الإدارة ال
ل  ن م الأف ق أنه س ا نع ، ول عاق لات ال اء تع رت الإدارة إج في حال ق

رة ق ة ال اوز ال ة - ت فا قًا لل ا  - ت ة له ل ورة ال اع حالة ال ورة إخ ض
 ، اء الإدار ة الق قا يل ل ع اوز ال يل ي ة لأ تع ائ افقة الق ورة ال أن ي إدراج ض

ة ال اوز ال ة وال م ت ل ورة ال الة ع ال ونة لفه ال ك ال دة وت
ه  ة إدراج ه فا قا لل ر ت ه الأم ا إعادة ال في ه ً ل أ ود. ون نف ال
ة ل  عاق على زادة ال أ الإدارة وال ا ى لا ت ة، ح اق و في عق ال ال

. ي اء ج ة في إج ل  ح الع
ع  .ون ي ام عق ج م إب ل ي ت ة ال ه لات ال ع ا س ال ج م   أن ن

د  .١ عق عل  ازما ي ه  الل اوز  ما ت يل ع ع اء ال مات، ي إج % م ١٠وال
امه  .ة العق ع إب

يلأ ت .٢ ق  ع ة تف ه ب عه  أن ي  ع ت ال  اؤه على عق الأع ي إج
ة ا١٥ ة% م   .لعق الأصل

لات  .٣ عة العقتتع د إلى تغ في  قعة وت وف غ م  .ثها 
أك م  .٤ ة العق  د إلى زادة  ي ت قعة ال وف غ ال ال لات  ع عل ال ت

ة٥٠ ه الأصل  .% م 
اء: ة الع أول عل    ثانًا: الق ال

يل ة الإدارة ع تع ِّع ال سل اوز  ق ال ا لا ي دها  ة ٢٥عق % م 
افقة م  اء إضافةً إلى ال ة الع ق أول ة،  ل ورة ال د حالات ال العق و وج
ان  ة س يل خلال ف ع اء ال ورة إج ل اللازم وض ل على ال ة وال ة ال ل ال

.   العق

                                                 
ة  ٥٩٥٩عـــ رقـــ  )٤٥( ـــ ـــة  -ق.ع ٤٤ل ة ". ٢٠٠١-١-٢٦جل ـــى ســـ ـــ الف  ٦٢٧ -ص "٤٦ال

ة رق   ). ٧٧(-القاع
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٢٠٠٢ 

اء: - ١ ة الع م ق أول   مفه
ة رق ل اء هي ع ة في الع هاء الأول ع ان م بها جهة الإدارة  ة تق اب ة ح

ة ه  ل ه الع ف م ه امي. اله اب ال ل ال ع العق وع ض ف م عاق م ت ال
ان أقل  مها  ي ق ار أسعاره ال اع ه  ان عاق ق حاف على م ان ال ا إذا  أك م ال

ان أسعارا زائفة للا ه أم أنها  ة العق عل س ات أسعار وق ت ال على إدارة ال ح
. ل على العق   لل

ف  ق ال ان حق الة وض فا على الع ا الق ه ال ي م ت ه ئ ف ال اله
اءً  امل ب ال قاولة  ة ال ق ال ارة، م خلال تأم حق ا في العلاقات ال ه ال وم

ة اق اف الأخ لل ة. وم الأه فقة الأصل ق  على أسعار عق ال العامة هي ت
ل الأسعار ق أف ال وت ف الأع ل في ت   . )٤٦(الأداء الأم

ة  ال الإضا ة، على أنها ت في الأع اق ة في م و الأول  تف ش
قابل،  ة، وفي ال ة الأساس قا مة في ال اس ال ة ال ف وح اسها ب ي   ال

ا و في الأع ه ال ة لا  ت ه قا ل في ال ي ل لها م ة ال ي ل ال
ة   .)٤٧(الأساس

اء: - ٢ ة الع اق ت ش أول  ن
اب  اء ال ل وج هاء الع ع ان ة  ف ات ال لافات في ال ث اخ ما ت ع
ات  لاً م ال ة ب ف ة ال ات ال اء لل ة الع امي،  ت ش أول ال

ة الأ قا رة في ال أ ال ات  خ اك تقاص أو زادة في ال ان ه ة. إذا  صل
ة.  اً ت ش الأول ارات إدارة،  أ ة أو ق لات  ات أو تع ا في ال
اً ت  ،  أ عاق ال م ال امه  إه ل إت ل ق هاء م الع وذا ت الان

اء ال ل إج ا ال ق ة.  ت ه اميش الأول   .)٤٨(اب ال

                                                 
ع رق  )٤٦( ا في ال ة الادارة العل ة  ١٨٩٤٥ح ال ة  ٥١ل ل ا  ة عل ائ  .١٦/٣/٢٠١٠ق

http://atefsalem.net/articles_search. 
ان رقــ ) ٤٧( ــ الإســ : ؛ ٣١/١٣/١٩٠٧ملــف رقــ  ٢٧/٥/٢٠٠٢فــي  ٣٧٢ف ــ د. محمد مــاه أبــ الع

ة  ــى ســ ولــة ح لــ ال ــاء م ــاء وف ــة فــي ق د الإدار ــات والعقــ اق ات وال ايــ ان ال ، ٢٠٠٤قــ
ء الأول، ة، ال ان عة ال م، ال اله اعة   .٢١٩، ص٢٠٠٤ دار أب ال لل

، ٥٤/١/٢٣٨ ملـف رقـ ٦/١١/٢٠٠٦فـي  ٧٢٦ف رق  )٤٨( جـع سـاب : م ـ ؛ د. محمد مـاه أبـ الع
 .٣٨٦ص
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٢٠٠٣ 

ة - ثالًا ال الإضا ص الأع ة في خ فا ام ال اف أو  ال ة لأص ال يل  ع وال
قعة: مات غ م ال أو خ   أع

ة: - ١ ال الإضا   الأع
ء  قّقها ع ب فان ت قّع ال ي ل ي ة ال ال الإضا الأع ال  ه الأع عل ه ت

ة الأسعار ب ها في قائ ، ول تّ إضاف اجة العق ال ال ه تل الأع ها، وت ي سع
ل العق  ة ع ن م نف ن عّ أن ت ة، و ة أو الف ة ال اح اءً م ال ها س إل

ة ال الأصل اءً على سع الأع ها ب لف اب ت ّ ح   .)٤٩(الأصلي، و
ال  : "الأع ا في م ة الإدارة العل اء ذل ح ق ال ام الق ت أح وأك

ادة في الإضا ن ال ة؛  ت ال الأصل ع وج الأع ن م ذات ن ع أن ت ة ي
ها م ذات  عاق الأصلي عل ا مع ال ة مال اس ف وال ة أو ح العق قابلة لل ال
لة  ة ال ة م ال الإضا ع أو ج في الأع ل ن اصة  ات والأسعار ال الف

ة" ال الأصل   .)٥٠(الأع
  
ع - ٢ قعة:ال مات غ م ال أو خ اف أو أع ة لأص ال    يل 

ها هي  ها، ل ي ي لا ي ت ه في العق وال ي لا ت لات ال ع ة عال  ل غ
ه اسالعق وت م ه ه ، وت ر في العق الي ال قابل ال قل ع ال ل م ها 

ام ال ال ذل  ف العق الأصلي. وم لات  ت ع اه ال قع م ال قاول ب ال
ل ثاب ا الع ن ه اءات، وق لا  ء في الإن ل ال قة ق ة ال غ ت ة وذل ل  اال

اءات ة للإن ة الأصل قا اءات ض ال ة للإن ة الأصل قا ب  على وق لا ت ال
قع ل غ ال ا الع يله ال ال ع م الأع ل  وثها لا ، و قع ح   .ي

  
  

                                                 
ة الإدارة  )٤٩( ء سـل ـة فـي ضـ ول ـاءات ال د الإن ه في عق غ ، الأوام ال لام رج اس محمد ع ال د. 

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال يل العق الإدار  .٢٢٥، ص٢٠١٤في تع
عـــ  )٥٠( ـــا،  ـــة عل ـــ ١٩٤٤إدار ـــة  ٣٣ة ل جـــع ٢٩/٤/١٩٨٩ق، جل ، م ـــ ؛ د. محمد مـــاه أبـــ الع

، ص  . ١٩٦ساب
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٢٠٠٤ 

  المطلب الثالث
تتطلب طرح العقد من  في خصوص التعديلات التي التزام حسن النية

  جديد للمنافسة
ما   دة، ع ي في حالات م ن ع الف ض ال دة   تف لات م اء تع الإدارة إج

 ، اعلى العق ة ح تع فه اف ر لل ه ض أمام ال  .الع
ا الإدو  ة ت فا أ ال هاكا ل عاق و ع ان اف غ ارة مع ال ال أو أص دخال أع

ة، و  فا أ ال هاكًا ل ع ان ا  ، وه عاق ح لل اء  ها في العق دون إج معل ع
ة ح ال ال ال ي والأع ة م ج ل ح الع ل  ي ت ال ال  ب الأع

ادة  ة ٧٨ال ا يلي:وفقً  م اللائ   ا ل
ة ال .١ ة م ي ال ال : الأع ض م العق الغ   لة 

ان له علاقة  و العق إلا إذا  يل على ش ار أ تع م إج  على الإدارة ع
ة  ود ال ج ع ال ة ت ي اء ج ع أ أ ا  أن لا ت  . ع العق ض
غ م  ه الأساسي للعق ولا  ث على ال ا لا ي ها،  عها وأه ة في ن والعاد

عل ا ه، و ة الأولىع ه في ال ل إل ص لفًا ع الاتفاق ال ت ال ع م ض   .)٥١(ل
ع الفقه ه  ة هي تل  إلى) ٥٢(و ي ال ال ل إن الأع عها الق ض ع م ي  ال

لف  ة ت ي اج إلى أوضاع ج ي ت لقة، أو ال قة م العق الأصلي  ت  غ م
ت في العق الأصلي ي ذُك اً ع تل ال  .كل

: "و  ولة ال ذل ل ال ال  م الأع لة  ة ال ة م ال الإضا ان الأع إذا 
لة ف ة م اق حها في م اص م  ة فلا م   .)٥٣("الأصل

ها  اوزت الإدارة ع ة، فإذا ت ود مع رة داخل ح يل م ع ة ال ن سل و أن ت
ا ال عاق أ ن لل ف و اع ع ال عاق الام اع ع جاز لل خ العق أو الام ف ة  ال

ي يل خل عق ج ع ت على ال ف في حالة ت   .)٥٤(ال

                                                 
، ص )٥١( جع ساب ، م يل العق الإدار ة الإدارة في تع ي، سل ي فه  .٩٣أ.د. ع حل
: أ. د )٥٢( ـاو ان ال ـ . سل ـة، دار الف ام عـة ال د الإدارـة، دراسـة مقارنـة، ال الأسـ العامـة للعقـ

ي، القاه   .٤٦٩، ص٢٠١١ة، الع
ـادرة فـي  ٤٤٠/٢/٢٧ملـف رقـ  ٤٩ف رقـ  )٥٣( جـع ٢٢/١/٢٠٠٢ال ، م ـ ، د. محمد مـاه أبـ الع

، ص  . ٢٠٤ساب
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٢٠٠٥ 

قاولات٢ د ال ة في عق ال ال   : . الأع
ا:  ة الإدارة العل ؛ ح ق ال اء الإدار في م ام الق ت على ذل أح أك

قًا د الإدارة حق ال العق هة الإدارة في م ح ال ِّع م ف في  "ال عاق معها لا تع ل ال ق
ها حقها في  ، وم غ ر وال ه لل ف وقابل اجات ال ه اح ا اص م ن ال ال القان م
د  ع العق اء في ج يل ل س ع ها في ال دة، على أن سل ف إرادته ال يل العق  تع

د في ت ا ار العق عاق في إ ة ال اه ت  م ا ت ه الإدارة ون ف العام، فه ل
عاق مع الإدارة  ار أن ال اع ام  د الال الغة في عق ن  ، وت ر د ال ة ت في ب ل ال
ار أن  اع د الأشغال العامة  ل في عق ة ع الإدارة و ا ف ن م ب ودارة ال ق

ه ا ل ه ِّع في م لها ال ا خ ل العق ل ال م ة الأع د ال في الإدارة هي صاح لعق
اش  ه ع  الاتفاق ال ل دون غ الع قاول القائ  ات ال ة ل د ال اد ال إس
ه  ه دون غ ف ع ها  ف ي ت ة تق ورة الف ان ال ة، وذل إذا  ة ال ل افقة ال

ق" ع ال د ل ه ال ة أسعار ه اس   .)٥٥(و م
ع ه ال ِّع )٥٦(و فقًا  إلى أن ال ة، ان م ي ال ال ا ال للأع ي ه في ت

ة العامة م خلال  ل فا على ال دة،  ال ج اع الإرشادات ال فإذا ت ات
ة  اح اف العامة. م ال د في ال ل م وم ل  ار الع ص على اس ال

ل،  ق ة في ال ال م از أع اج الإدارة إلى إن ة، إذا اح ل على العل فإن ال
 . ة مقاول ة ب ع ه ئة ال ل م ت ن أف له س أك وع  ف ال م ب ق مقاول 
د ذل إلى  ا ي ، ور ل ج ل  ف الع ل ت ة إلى تع ه ئة ال د ت ح س

ة العامة ل أك على ال ال ث ذل  ، وس ف ة ال ل ة خلال ع اكل   .م
اح عً ِّ أن ال و ال ان ا ع أح ص ،  اصائو ا ال اث ه اره ع إح في ق

عاق ع  ا جورغ ال ة لل ل ذل إخلالاً افتلاال ، ف ال أن  اش ق ال
ة و فا حأ ال اد الإدار و  ف الات واسعة للف ارم ال العام، ح ي ه أال قاول  ا ال

                                                                                                                       
، ص )٥٤( جع ساب لام، م اس محمد ع ال   . ٢٥٣د. 
عـــ رقـــ  )٥٥( ـــا، ال ة  ١١٠١٦إدارـــة عل ـــ ـــة  ٤٨ل ، ٢٦/٥/٢٠٠٥ق، جل ـــ ، د. محمد مـــاه أبـــ الع

جع ساب  .٢٠٠، صم
، ص )٥٦( جــــع ســــاب : م ــــ اد ال ، ٢٨١د. محمد فــــ جــــع ســــاب : م ــــلام رجــــ ــــ ال اســــ محمد ع ؛ د. 

 .  ٢٥٤ص
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٢٠٠٦ 

ا  فادة م ه ة مع الإدارة للاس ي اث نقا ج اس ن  ة القان اس ح ب خ ال م ال
ة اف ح ال ون ف ها ب ون عل عاق    .ي

ا أخ في ي  ك ا  ة، وه ي ال ج ة في حال عق أع فا أ ال ورة ت م ض
ار  ار اس اءالاع ة الق ،  رقا ي ل ال قع الع ة، وزارة م اش الة ال ل ال الإدار ل

ح  لالو قاول الال ع ل ال ارسة، ح  ة أو ال اق ة ف  لل ة ب ل أف
ق  دة وفقًا ل  .ة اللم

اح ة - ي ال فا قًا لل ات أن ي  –ت اد د إلى تغ اق يل ال ي ع ي ال تق
أك م  ا١٠العق  ة العق  مات و ٪ م  ازم وال د الل عق عل  ة ١٥ي ٪ م 

ر  ه ح العق أمام ال ا  الإدارة إلى إعادة  د الأشغال العامة، م العق في حالة عق
ة اف اض ال   .لأغ

  
  الخاتمة

أنا،  ها أو أخ ع ا في  ن أص ي ق ن ات ال ص ائج وال ي م ال ا إلى الع صل ت
الي: ال   وهي 

: نتائج الدراسة:
ً
  - أولا

لف  .١ أ ح الت ق م ات ت ل ع م حلة ت د الإدارة في م ال العق ة في م
ه  ة له اص ال ع الع اك  ه، وه ف حلة ت ها في م العق الإدار ع

حل ا ال ل ة في  فا ل ال ات م ل  .ال
أ  .٢ ان م قه  ورة ل و ال ع ال اف مع  ة ي م ح ال إن مفه

ة،  و قاء ب ال :هوم أه نقا ال أي    ي ال
ها.  -  أ ف د وت ع العق اءات ت إج علقة  ارات ال اب الق ح أس ض مة ب   الإدارة مل

اف غ   -  ب ق أه امها ل يء اس اتها،  أن لا ت م الإدارة سل ما ت ع
ة العامة. ل  ال

ا .٣ حلة إب ة في م أ ح ال هاك م ها ان ع ف ع ال ض ن م ي  عاو ال رة ال م ن
، هاك  العق الإدار في م ان عل  ي ت عاو ال ارة ال وعلى ال م ذل غ

ي.  ن اء الإدار الف ام العق الإدار أمام الق اءات إب ة في إج فا أ ال الإدارة ل
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ام العق  اءات إب حلة إج أ في م ا ال هاك ه اول ان ي ت عاو ال ا قل ال ب
اء    .الإدار ال الإدار أمام الق

عًا  .٤ ِّع أح ص ان أن ال ج و ، ورغ ال ا ال اث ه اره ع إح ا في ق صائ
أ  ل ذل إخلالاً  ، ف ال أن  اش عاق ع  الاتفاق ال ة لل ال
أ  ا ال العام، ح ي ار ال اد الإدار وه الات واسعة للف ح م ف ة و فا ال

قاول مع الإ اث ال اس ن  ة القان اس ح ب خ ال م ا ال فادة م ه دارة للاس
ة اف ح ال ون ف ها ب ون عل عاق ة ي ي   .نقا ج

  - ثانياً: توصيات الدراسة:
ولة. وذل  .١ د ال ة عق ا ونة ل ال فة الإدارة  اب العق ال ح أن ي اك نق

ة ال في ا اء الإدار صلاح ح الق د. م خلال م ه العق علقة به اعات ال ل
ار  الح والأض ازن ال ة العامة وت ل اد على ال ا  على القاضي الاع ك
ف العق  الإضافة إلى ه ة،  ن عة العق الإدارة أو ال ي  ج ع ت ي ق ت ال

ولة د ال لى لعق ة ال ا ق ال ه. وذل ل ي م ف د ال   . وع
ق .٢ ي ي غي ل ة فإن ذل ي أ ح ال م م أن إدارة ما تل ها  وصف  ل م ي

ع  ع ال ، ن ل . ل ع ة وال ا ع ال ً ع ح،  ة ووض فا لها  ع ام  ال
الح جهة عامة،  ي تقام ل ة العامة، أو ال ة الأن أ شفا اد م ال لاع

رة. ة دس أ عام ذ   ك
اح .٣ ح ال قًا لل - ق ةت ات  –فا اد د إلى تغ اق يل ال ي ع ي ال أن ي تق

أك م  ا١٠العق  ة العق  مات و ٪ م  ازم وال د الل عق عل  ة ١٥ي ٪ م 
ح العق أمام  ا  الإدارة إلى إعادة  د الأشغال العامة، م العق في حالة عق

ة. اف اض ال ر لأغ ه  ال
اح إع .٤ ح ال ق ق ه خ ت عل ه ال فق ي يل وف ه ع اء الإدارة ال في ال

ة  ة؛ ذل أن ن فا أ ال غلالها ٢٥ل ة،  للإدارة اس ة  ل ب تع ن % م 
ارات غ عادلة  اذها ق د إلى ات ا ي عاق دون س واضح وضعافه، م لإرهاق ال

ة. ل ام ال ء اس ب وس ع ة    وم
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